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 عمان – طالـــب رئيس مجلس النواب 
الأردني عاطف الطراونـــة الأحد بإعطاء 
”صفة الاســـتعجال“ لمذكرة نيابية تطالب 

الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل 
لتزويد الأردن بالغاز، بداية من عام 2020 

ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية (بترا) التـــي أوردت النبأ فإن 
”رئيس مجلس النـــواب عاطف الطراونة 
دعا خلال جلســـة لمجلس النواب اللجنة 
القانونيـــة النيابيـــة إلـــى منـــح صفـــة 
الاســـتعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع 
استيراد الغاز من إســـرائيل، تم تقديمه 
عبر مذكرة نيابية وقـــع عليها 58 نائبا“ 
من أعضـــاء المجلس البالـــغ عددهم 130 

نائبا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب 
فيهـــا أعضاء في مجلـــس النواب بإلغاء 
اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي 26 مارس 
طالب مجلـــس النواب الحكومـــة بإلغاء 

الاتفاقية.
وفـــي 16 ســـبتمبر أكـــدت المحكمـــة 
الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها 
شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل ”لا 
بشـــقيه  تتطلـــب موافقـــة مجلس الأمة“ 

مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وفي 26 ســـبتمبر 2016 وقعت شركة 
الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شـــركة 
مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا 
قيمته 10 مليارات دولار مع شـــركة نوبل 
إنيرجي لتوريـــد الغاز من حقل ليفياثان 
البحـــري بداية مـــن عـــام 2020 ولمدة 15 

عاما.
هآرتـــس  صحيفـــة  وتحدثـــت 
الإســـرائيلية في وقت سابق عن تفاصيل 
مثيرة وردت فـــي اتفاق الغاز بين الأردن 
وإسرائيل، والذي يواجه معارضة أردنية 

كبيرة تطالب بإلغائه.
الغـــاز  ضـــخ  مـــن  أشـــهر  وقبيـــل 
الكهربـــاء  شـــركة  إلـــى  الإســـرائيلي 
الأردنيـــة، كشـــفت الصحيفة فـــي تقرير 
عـــن  أزران،  عيـــران  الصحافـــي  أعـــده 
”تفاصيل جديدة تتعلق بســـعر الغاز في 

الصفقة“.
وبحســـب هآرتس، يدور الحديث عن 
”تكلفة مرتفعة نســـبيا“ لأن شركة خطوط 
الغاز الإســـرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا 
للتصديـــر، وهـــذا يعني بحســـب مزاعم 
الصحيفة أن ”تكلفة الشـــراء الفعلية هي 

أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق“.
وبحســـب ما و رد في الاتفـــاق، فإن 
”الحكومـــة الأميركيـــة منحـــت الحكومة 
التزامـــات  لدفـــع  ضمانـــات  الأردنيـــة 
الشـــركة الأردنيـــة، كمـــا منحـــت نوبـــل 
إنيرجـــي ضمانات لتنفيـــذ الاتفاق، وفي 
حـــال تعثرت الشـــركة الأردنية في الدفع 
أو تنفيـــذ اتفاق شـــراء الغاز، ســـتحول 
واشـــنطن جـــزءا من أمـــوال المســـاعدة 

الأميركية للأردن إلى إسرائيل“.

البرلمان الأردني 

يناقش إلغاء اتفاق 

الغاز مع إسرائيل الحراك الشعبي ينفي أي اتصال برئيس الحكومة اللبنانية المكلف

محمود زكي

 بيــروت – فيما كان متوقعا أن تشـــهد 
بيـــروت الأحـــد تظاهرة ضخمة ســـميت 
مليونيـــة رفضـــا لتكليف حســـان دياب 
بتشكيل الحكومة، ظهرت بوادر محاولات 
جديدة لشـــق الشـــارع وصفوف الحراك 
الشـــعبي الذي أصـــدر بيانا يتبـــرأ فيه 
من أي مجموعة تلتقـــي رئيس الحكومة 

المكلف.
وبـــدا واضحا أن تفتيـــت الانتفاضة 
هـــو الرهان الأول في هـــذه المرحلة، علما 
أن الغضـــب لـــم يتبدد بعد ممـــا اعتبرته 
قوى عديدة خرقا للميثاقية بتكليف دياب 
الذي لم يســـمه ســـوى خمسة نواب سنَة 
خلال الاستشـــارات التي أجراها الرئيس 

ميشال عون قبل إصداره بيان التكليف.
ودعـــا وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل إلى تشكيل حكومة 
تضـــم وزراء غير سياســـيين. وكان لافتا 
أن كتلة حزب الله النيابية تمســـكت بأن 
معيارا لاختيار  يكون ”الحس الوطنـــي“ 
الـــوزراء، مشـــددة علـــى أن أبـــرز مهـــام 
الحكومـــة يجب أن تكـــون ”الحفاظ على 

انتصارات اللبنانيين ضد إسرائيل“.

وتساءلت أوســـاط عما إذا كانت هذه 
إشارة إلى تمسك الحزب بصيغة ”الشعب 
والجيـــش والمقاومـــة“ التـــي أدرجت في 
بيانات وزارية لحكومات سابقة، من أجل 
اســـترضاء الحزب المتهـــم الآن بالوقوف 
وراء اختيـــار دياب وقطـــع الطريق على 
عودة ســـعد الحريري إلى ترؤس حكومة 

اختصاصيين.
وشـــدد باســـيل على أن هذه ”ليست 
حكومة حـــزب اللـــه ونرفـــض إبعاد أي 
أحـــد عنها كما نرفـــض أن يبعدنا أحد“، 

فيما زادت الشـــكوك حـــول الصيغة التي 
ســـتحفظ للحـــزب وحليفتـــه حركـــة أمل 
والتيـــار الوطنـــي الحر نفوذا مباشـــرا 
فـــي حكومة أعلـــن دياب أنه ســـيحرص 
على إشـــراك الحراك الشعبي فيها وأنها 
ســـتكون لكل اللبنانيين. لكن رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجع وصفها 
بأنهـــا حكومـــة ”الفرســـان الثلاثة“، في 
إشارة إلى حزب الله وحركة أمل والتيار 

الوطني الحر.
وســـارع الحراك الشـــعبي الأحد إلى 
إصدار بيان ينفي وجود تفاهم لبدء حوار 
مع رئيس الحكومة المكلف، بعدما ترددت 
أنباء صباحا عـــن توجه وفد من الحراك 
إلى منـــزل دياب. وفي وقـــت لاحق نقلت 
عن محمـــد نون، الذي  قنـــاة ”أم.تي.في“ 
وصف نفســـه بأنه يرأس البنك الإعلامي 
اللبناني، قوله لـــدى مغادرته منزل دياب 
إنه كان فـــي مرحلة أولى ضمن مجموعة 
مع الحراك في الشـــارع ثم انسحبت لدى 

تعرض الجيش اللبناني لاعتداءات.
وأضـــاف أنـــه جـــاء للقـــاء رئيـــس 
الحكومة المكلف بوصفه مســـتقلا، داعيا 
الجميـــع إلـــى تلقـــف دعـــوة ديـــاب إلى 
الحوار. وذكر أنه قدّم إلى الأخير ملفا عن 

التطور التكنولوجي في الثورة الرقمية، 
وأنه لم يطلب شيئا لنفسه. 

وحين سئل عمن يمثل وهو وجه غير 
معروف لدى الإعلاميين في بيروت؟ أجاب 
بـــأن له تجربتـــه في مؤسســـات إعلامية 

كبرى.
وتفيد أوســـاط بأن محمـــد نون أقام 
ســـنوات في طهران حيث عمل مراســـلا 
لصحيفـــة ”الحياة“ التي كانت تصدر في 
لندن، ثم عاد إلـــى لبنان للعمل لدى ”بي.

بي.سي“.
ويواصـــل أنصـــار رئيـــس حكومـــة 
تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، 
احتجاجاتهم رفضًا لتكليف حسان دياب 
بتشـــكيل الحكومة المقبلـــة، فيما لم تفلح 
دعـــوات متكـــررة مـــن الحريـــري، زعيم 
تيار المســـتقبل، في إقنـــاع أنصاره بعدم 

الاحتجاج وقطع الطرقات.
وفيما توافد الآلاف من المحتجين إلى 
ســـاحة الشـــهداء في قلب بيروت مســـاء 
أمـــس بدا أن هنـــاك توجهين في صفوف 
المنتفضـــين، أحدهمـــا يدعـــو إلـــى منح 
رئيـــس الحكومـــة المكلف فرصة ليشـــكل 
الحكومة ويطـــرح برنامجـــا محددا، في 
حين أصرت الغالبية على رفضه. ونددت 

بتوزيع صور من لقاء جمع حســـان دياب 
بمجموعـــة مـــن الأشـــخاص تـــردد أنها 
تنتمي إلى المنتفضين. وكان اللافت أمس 
أن بطريرك الموارنة بشـــارة الراعي حض 
جميـــع القوى علـــى التعـــاون مع رئيس 

الحكومة المكلف.
وأبلغت كتلة المســـتقبل البرلمانية (19 
نائبًـــا من 128)، بزعامـــة الحريري، دياب 
بأنها ”لن تشـــارك بالحكومة، ولن تعرقل 
تشكيلها“، بحسب ما صرح به النائب عن 

الكتلة، سمير الجسر، السبت.
واعتـــذر الحريـــري مرتين عـــن عدم 
ترشـــحه لتشـــكيل الحكومـــة، فـــي ظـــل 
إصـــراره على تأليف حكومـــة تكنوقراط، 
تلبية لمطلب المحتجين، بينما ترغب قوى 
سياسية أخرى في تشكيل حكومة هجينة 

من سياسيين واختصاصيين.
الحريـــري  أنصـــار  ويواصـــل 
احتجاجاتهـــم رغم أنه دعاهـــم إلى عدم 
الاحتجـــاج، إذ غرد علـــى تويتر الجمعة، 
قائـــلاً ”يلـــي فعـــلاً بحبنـــي يطلـــع من 

الطرقات فورًا“.
ويرى محللون أن الحريري يعتقد أن 
دياب يمثل مرحلة مؤقتة لا تستدعي فتح 
معركة كبرى، أو أن تكليف دياب بتشكيل 

الحكومـــة يمثل تحديـــاً لكافـــة التيارات 
السياســـية المناوئة لحـــزب الله، وتحديا 
للحراك الشعبي المندلع منذ شهرين. كما 
أنـــه يمثل تحديا للمجتمـــع الدولي الذي 
وصفته وســـائل إعلام غربية، لاسيما في 
باريس ولندن وواشـــنطن، بأنه مرشـــح 
حزب الله، وبالتالي لن يخوض الحريري 

المعركة وحده.
وقالـــت بعض المعلومـــات إنه بغض 
النظر عن حســـابات الحريري التي تبرر 
اعتذاره وتفســـر موقفه غير العدائي من 
دياب، فإن تحركا داخل الطائفة الســـنية 
يجري وقد يظهر تحت رعاية دار الفتوى 
للاعتـــراض علـــى حالـــة التطـــاول على 
حقوق الطائفة التي يؤمّنها الدستور في 
لبنان، كما حالة الاســـتهتار بدور السنة 

التاريخي في البلد.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة 
تكنوقراط قادرة علـــى معالجة الوضعين 
السياســـي والاقتصادي، فـــي بلد يعاني 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 
بين 1975 و1990. كما يطالبون باستعادة 
الأموال المنهوبة ورحيل ومحاســـبة بقية 
مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها 

بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

حسان دياب يستكشف فرص شق صفوف مناوئيه

يسعى حسان دياب، رئيس الحكومة 
ــــــف المدعوم من حزب  اللبنانية المكل
الله والمرفوض من المكون الســــــني، 
إلى اســــــتمالة شــــــق من المتظاهرين 
لضــــــرب وحــــــدة الحراك الشــــــعبي 
عبر الإيهــــــام بوجود مفاوضات مع 
قــــــادة الاحتجاجات لتجــــــاوز مأزق 
التشــــــكيل الحكومي، فيما يواصل 
ــــــس حكومــــــة تصريف  أنصــــــار رئي
ــــــري رفضهم  الأعمال ســــــعد الحري
تكليف حسان دياب على الرغم من 
دعوة رئيس تيار المستقبل أنصاره 
إلى ضبط النفس وإيقاف التظاهر.

الحراك متماسك

نرفض إبعاد أي أحد عن 

الحكومة المقبلة كما 

نرفض أن يبعدنا أحد

جبران باسيل

تأجيل حسم نقاط الخلاف على سد النهضة

 القاهــرة – اختتمـــت فـــي العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم، الأحـــد، الجولة 
الثالثـــة مـــن مفاوضـــات ســـد النهضة، 
بحضـــور وزراء الـــري فـــي كل من مصر 
والســـودان وإثيوبيا، ومشاركة مراقبين 
مـــن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة والبنـــك 

الدولي، دون تحقيق تقدم ملموس.
وتعقدت مســـألة الوصول إلى اتفاق 
شـــامل ينهـــي أزمة ملء وتشـــغيل ســـد 
النهضـــة، وبات أمـــام مفاوضـــي الدول 
الثلاث جدول زمنـــي ضيق للوصول إلى 
حل، فلم تتبق ســـوى أيـــام معدودات من 
المهلـــة الزمنيـــة المحـــددة قبـــل عرض 
النتائـــج النهائية على واشـــنطن والبنك 

الدولي في 13 يناير المقبل.
وقـــال وزير الـــري المصـــري، محمد 
عبدالعاطـــي، ”إن الوقـــت ثميـــن ويجب 
بدء المناقشـــات المباشـــرة لإحراز تقدم 
حقيقي، وعلى الرغـــم من وجود خلافات 
كبيـــرة بيننـــا بشـــأن قواعـــد ملء ســـد 
النهضـــة، أعتقـــد أننـــا يمكـــن أن نحقق 
انفراجة“، مؤكدا أن القاهرة ”كانت تفكر 
فـــي الملاحظات والمخـــاوف التي عبرت 
عنها إثيوبيا، ونحن على استعداد لإعادة 
النظـــر فـــي جوانـــب معينة مـــن موقفنا 
لمعالجـــة هـــذه المخـــاوف، وهـــذا يدل 
علـــى مرونة مصـــر والتزامها بالعمل مع 
إخواننا وشركائنا في إثيوبيا لتمكينهم 

من تحقيق أهدافهم التنموية“.
وكشـــفت مصـــادر فـــي وزارة الـــري 
أن عدم الإعلان عن  المصرية لـ“العـــرب“ 

نتائج كاملة للاجتماعات الثلاثة السابقة 
لا يعني الفشـــل، ولا يعكس وجود جانب 

إيجابي أو سلبي لسير التفاوض.
وأوضحت أن هناك اتفاقا ضمنيا بين 
البلدان الثلاثـــة منذ انطلاق الاجتماعات 
منتصـــف نوفمبـــر الماضي، علـــى عدم 
التسرع في الإعلان عن النتائج أو إطلاق 
تصريحـــات فرديـــة، والاكتفـــاء ببيانات 
مشـــتركة ومنضبطة للحفاظ على تماسك 

المفاوضات وعدم التأثير عليها.
ويبـــدو الاتجـــاه نحو الوصـــول إلى 
اتفاق صعبـــا، لأن الخلافـــات بين مصر 
وإثيوبيـــا فـــي مفاوضات ســـد النهضة 
تدور حـــول نقطتين رئيســـيتين، الأولى 
ســـنوات الملء والتشـــغيل، حيث تطالب 

مصـــر بمراعاة حالـــة الفيضان في النيل 
الأزرق وبالتالـــي تحديد ســـنوات الملء، 
حســـب حالة الفيضان، مع تخصيص 40 
مليار متر مكعب من المياه ســـنويا طيلة 
سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

أما النقطة الثانيـــة فتتمثل في طلب 
القاهـــرة الحفـــاظ على منســـوب المياه 
ببحيـــرة ناصر عنـــد 165 متـــرا لضمان 
تشـــغيل الســـد العالي وتوليد الكهرباء 
وتلبية احتياجاتها المائية في ســـنوات 
الجفـــاف، فضلا عن التنســـيق في إدارة 
ســـد النهضة والســـد العالي، طبقا لآلية 
إدارة الســـدود علـــى الأنهار المشـــتركة، 
وهـــو ما ترفضـــه إثيوبيا أيضـــا. وعلى 
الرغـــم من وجـــود التاريـــخ ضمن خطة 

زمنية وضعتها أديس أبابا منذ سنوات، 
إلا أن البعـــض مـــن المراقبيـــن اعتبروا 
توقيت الإعلان مؤشـــرا ســـلبيا ولا يدعم 
سير المفاوضات، بعد أن تعالت أصوات 
إثيوبيـــة تعـــارض المفاوضـــات برعاية 

واشنطن.
إن  سياســـيون،  ناشـــطون  وقـــال   
الاجتماعات بشكلها الحالي تهدر حقوق 
إثيوبيـــا المائية وترغمهـــا على تعطيل 

أعمال التنمية..
واعتبـــر مراقبون أن موافقة صندوق 
النقد الدولي أول المؤشرات على مكاسب 
أديس أبابا من سلسلة اتفاق واشنطن في 
نوفمبر، والتي فتحت الباب أمام تسوية 
الكثير مـــن القضايا المحليـــة الموازية، 
فـــي مقابل إنهاء أزمة ســـد النهضة التي 

استمرت قرابة تسعة أعوام.
وأكـــدت مديـــرة البرنامـــج الأفريقي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
أن  الطويـــل،  أمانـــي  والاســـتراتيجية، 
هنـــاك تعتيما مقصـــودا علـــى كواليس 
البيـــان  ”ولغـــة  الفنيـــة،  المفاوضـــات 
المشترك في واشنطن والخرطوم اتسمت 
بالدبلوماسية أكثر من كونها حاسمة في 
النتائج، وهذا لا يعني أن الأمور ســـيئة، 
لأن الجميـــع يبدو هذه المـــرة راغبا في 

الوصول إلى حل“.
وتوقعـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تطالـــب إثيوبيـــا أو الدول الثـــلاث معا، 
بمهلـــة جديدة وقصيرة بعد يناير المقبل 
لحســـم النقـــاط الخلافيـــة لأن الغاية في 
النهاية حل المشـــكلة بين الدول المعنية 

بدلا من إدخال أطراف من الخارج ملف متشعب

 القاهــرة – أدى عشـــرة وزراء جـــدد 
بالحكومة المصرية اليمين الدستورية، 
أمـــام الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، 
الأحـــد، بعد موافقـــة مجلـــس النواب، 
وتركـــزت أكثـــر الوجـــوه الجديـــدة في 
الحقائـــب الاقتصادية، ما يعكس وجود 
تحفظ رئاســـي على إدارتهـــا، وأن هذا 
الفكر مســـتمر في السيطرة على أجندة 
الحكومة، ما يقلل رســـميا التوســـع في 

الاهتمام بملف الإصلاح السياسي.
وشـــملت التغييـــرات وزراء العـــدل 
والتعـــاون الدولـــي والطيـــران المدني 
والزراعـــة  الاجتماعـــي  والتضامـــن 
والمجالـــس  والصناعـــة  والتجـــارة 
النيابيـــة، فضـــلا عـــن دمـــج وزارتـــي 
التنميـــة  وضـــم  والآثـــار،  الســـياحة 
التخطيـــط،  وزارة  إلـــى  الاقتصاديـــة 

وإنشاء وزارة جديدة للإعلام.
قـــوام  فـــي  التعديـــل  ويخاطـــب 
الحكومـــة المســـتثمرين فـــي الخـــارج 
وليس السياســـيين فـــي الداخل، فهناك 
تغيير في الاســـتثمار والتعاون الدولي 
والســـياحة والطيران والتجارة، وكلها 
حقائب وزاريـــة تقوم سياســـاتها على 
التواصـــل الخارجي، ســـواء مـــع أفراد 

أو مع مؤسســـات وحكومات، ما تطلب 
انتقـــال ملـــف الاســـتثمار إلـــى رئيس 
الحكومـــة شـــخصيا، لأنـــه بحاجة إلى 

حسابات دقيقة وقرارات سريعة.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبين أن 
التغيير الوزاري يكرس تعامل السيسي 
مع الاقتصاد كأولوية سياسية ويحتاج 
إلى المزيـــد من الإصلاحـــات، لكن تلك 
النظرة قـــد لا تلقى قبولا لدى الشـــارع 
الـــذي يعنيه فـــي المقـــام الأول خفض 
الأعبـــاء المعيشـــية وتحســـين جـــودة 

وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتظـــل نقطـــة الخـــلاف الجوهرية 
بين الحكومـــة ومعارضيها أنها تعتبر 
الاقتصـــاد رمانـــة الميزان للاســـتقرار 
السياســـي، وتـــرى أن زيـــادة معـــدلات 
التنميـــة وتوفير فرص العمل وإنشـــاء 
المشـــروعات الكبرى تســـبق أيّ شيء، 
في حين ترفض المعارضة هذا المنطق، 
لأن العناد مع الشارع يشكل خطرا على 

الاستقرار.
وتعتقـــد الحكومـــة أن ضـــخ دمـــاء 
جديدة بيـــن عناصرها مـــن الوزراء كل 
فترة يشـــعر الناس بأنها تنصت إليهم  

ولا تمانع في إقصاء المتخاذلين.

تعديل حكومي في مصر يكرس 

ملف الاقتصاد أولوية قصوى


